
 تنظيم مهنة التوثيق   عة:المحاضرة الساب    

عدة هياكل تنظيمية منها المجلس الأعلى للتوثيق، الغرفة الوطنية للتوثيق،  يتولى تنظيم مهنة التوثيق          

 الغرف الجهوية للتوثيق حسب كل منطقة. 

 المجلس الأعلى للتوثيق  أولا:

ات الطابع العام يكلف بدراسة كل المسائل ذ،  س أعلى للتوثيق يرأسه وزير العدل، حافظ الأختامينشأ مجل     

ة، انشاء الغرف الجهوية، العراقيل المحتملة للمهنة، المسائل المساهمة في ترقية مهنة التوثيق،  المتعلقة بالمهن 

 ضمان احترام قواعد ممارسة هذه المهنة، اعداد برامج ومناهج التكوين التوثيقي. 

 ختام، ومن الأعضاء الآتية: ويتشكل من رئاسة وزير العدل حافظ الأ   

 مدير عام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل.  -

 مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.  -

 مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل.  -

 رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.  -

 رؤساء الغرف الجهوية للموثقين.  -



 للموثقينالغرفة الوطنية  ثانيا:

 وتتولى المهام التالية:  الاعتبارية،تنشأ غرفة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية      

 .أعرافهاتسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة و   -

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  يتم نشرها في الجريدة الرسمية  و تتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة ،    - 

 . الشعبية بقرار من وزير العدل  حافظ الأختام

 تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية. -

 تمثيل الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة.  -

ناطق والسعي  الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية وبين موثقي مختلف الم   -

 لصلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية. 

 دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.  -

ويمكن للغرفة الوطنية للموثقين أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو تطلب منها أي     

 أخرى.  وثيقة 

 الغرف الجهوية للموثقين   ثالثا:   



،  ، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامهاتتمتع بالشخصية الاعتباريةو قين،  تنشأ غرف جهوية للموث 

 التي تتمثل في النقاط التالية: 

 تمثيل الموثقين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة.  -

الموثقين وتسعى إلى صلحه وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار اتقاء كل نزاع ذي طابع مهني بين    -

 قرارات فورية التنفيذ. 

دراسة كل الشكاوى التي يرفعها الغير ضد الموثقين بصدد ممارسة مهنتهم، وتتخذ بشأنها كل التدابير    -

 الملائمة قانونا. 

 تقديم اقتراحات حول تكوين الموثقين ومستخدميهم.  -

 من شأنه تحسين ظروف العمل في مكاتب التوثيق. تقديم كل اقتراح  -


